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(مکتب و نظام قضایی اسلام)
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مبانی مکتب قضایی اسلام

مبانی مکتب 
قضایی اسلام

ضرورت وجود قانون
تساوی تمام آحاد مسلمین در برابر 

قانون

رسیدگی عادلانه به دعاوی

سرعت در احقاق حق

اصل برائت
استقلال قاضی 

رعایت امور موجب عدالت ثبوتی و اثباتی از سوی کارگزاران قضایی

سهولت مراجعه به سیستم قضایی

غیر قابل بازگشت بودن حکم قضایی مگر در صورت بطلان مستندات
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نقض حکم قاضى

الحكم ینقض

إذا تراضى الخصمان على تجدید الدعوى

إذا خالف دلیلا علمیا لا مجال للاجتهاد فیه

إذا خالف دلیلا اجتهادیا لا مجال للاجتهاد بخلافه

للقضاءالقاضيعدم صلوحإذا ظهر

إذا ظهر بطلان ما استند إلیه الحكم

 97: ، ص40جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام، ج 
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مقامات النبی ص

مقامات النبي 
ص

النبوة

القضاوة

الولایة أو 
الإمامة
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مقامات الإئمة ع

مقامات الإئمة ع

الإمامة التي هي 
على وزان النبوة

القضاوة

الولایة أو 
الإمامة
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مقامات الفقهاء

مقامات الفقهاء

الإفتاء

القضاوة

الولایة أو 
الإمامة
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مقامات الفقهاء

المرجعیة

الإفتاء

الولایة أو 
الإمامة
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مقامات الفقهاء

مقامات الفقهاء

الإفتاء

القضاوة

الولایة أو 
الإمامة
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مقامات الفقهاء

مقامات الفقهاء

الفتوىالإفتاء

الحكم القضائيالقضاوة

الولایة أو 
الإمامة

الحكم الولائي
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مقامات الفقهاء

مقامات الفقهاء

الفتوىالإفتاء
الطریق 
المحض

الحكم القضائيالقضاوة
ة بین الطریقی

و الموضوعیة

الولایة أو 
الإمامة

الحكم الولائي
الموضوع 

المحض
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مقامات الفقهاء

الفتوى
الطریق 
المحض

حجة 
للمفتي و 
مقلدیه ما 
لم یظهر 
بطلانه
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مقامات الفقهاء

الحكم 
القضائي

ة بین الطریقی
و الموضوعیة

موضوع 
محض 

للمحكوم علیه

محض طریق 
له و للمحكوم 

غیرهما
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مقامات الفقهاء

الحكم 
الولائي

الموضوع 
المحض

یجب على 
الجمیع اتباعه 
عملاً و إن 
جاز نقده 

نظراً 



14

مقامات الفقهاء

مقامات الفقهاء

الطریق المحضالفتوىالإفتاء
حجة للمفتي و مقلدیه ما

لم یظهر بطلانه

الحكم القضائيالقضاوة
بین الطریقیة و 

الموضوعیة

طریق محض للمحكوم 
له و موضوع محض 

للمحكوم علیه

الموضوع المحضالحكم الولائيالولایة أو الإمامة
یجب على الجمیع 

اتباعه عملاً و إن جاز 
نقده نظراً 
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نقض حکم قاضى
يبه و هو أنه مع تغير رأي المجتهد يجب  ل : بقي شي ء•

فتواه إللام مق ديه بذلك، و يج  ل يه محو ما كتبه من
 ومية الأولى؟ صريح الأردبي ي ذلك، لكن في صورة مع
، لأنبه فساد الأول بدليل قطعي أو بفساد الاجتهاد الأول

قبع حينئذ خلاف الحق و الصواب، فيجب  رفعبه لبئلا ي
ه و الناس في غير الحق، و لا يبقبى البالبل معمبولا بب

لنسببة معتقدا لأحد، بل الظاهر اتحاد الحكم و الفتوى با
.إلى ذلك

 101: ، ص40جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام، ج 
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نقض حکم قاضى
إنما الكلام في وجوب الاللام و المحو مع العدول•

هباد لدليل ظني ل ى وجه لا يقتضبي فسباد الاجت
الأول، و الظبباهر لدمببه، بببل ينبغببي القطببع بعببدم 
وجوب محوه من الكتاب، كما هبو الماباهد مبن 

ب سيرة الع ماء فبي اخبتلاف فتباواهم فبي الكتبا
الواحد، بل بدون مسافة معتد بها،
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نقض حکم قاضى
ى فتواه ل ى أن المق د العامل باستصحاب بقاء مق ده ل •

ليبه، معذور، و لا إثم ل يه، فلا أمر بالمعروف بالنسببة إ
بل لا يبعد القول بصبحة لم به و إن كبان لببادة، أمبا 

ن البدلية اقتضاء الاستصحاب المستفاد من قاعدة اليقيل
نها إلا ما خرج بالدليل، و إما لأعن الواقع إلى أن یعلم 

لم يع م فسبادها بالتببار لبادة الجاهل التي حينئذ من 
نبدرج فبي ، فتموافقتها ل فتوى الأولى و لم يع م بطلانها

.المط قات بناء ل ى أنه أسماء للألم
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نقض حکم قاضى
و أولى من ذلك معاملاته من لقبود أو إيقالبات، ببل •

تنببه صحتها حتى من الجاهل المظاهر القمي في قوانينه 
ال فبي إذا كانت موافقة لأحبد الأقبوو قصر فيه ل تق يد 
عنبوان لدم التبار إيقالها بمع لا ذلك بمع ومية المسألة 

لأصل فيهبا و لو ل سيرة القطعية، و بعد وقولها فاالتق يد
ج العقد الصحة حتى يع م الفساد، و الفرض لدمه، فيندر

ك المزبور في إللاق ما دل ل ى صبحته، و اثثبم بتبر
.التق يد مع تنبهه له لا يقتضي فساد العقد

 102: ، ص40جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام، ج 



19

نقض حکم قاضى

عقبد إن ذلك منه يقتضي صبحة ال: بل قد يقال•
من المجتهد أو مق ده إذا أوقعاه ل بى خبلاف 

راء الاجتهاد أو التق يد و كان موافقا لأحبد اآ
في المسبألة، ال هبم إلا أن يبدلى أن الحكبم 

فين الوضعي في حقهما بعبد اتصبافهما بالوصب
.المذكورين خلاف ذلك

 102: ، ص40جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام، ج 
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نقض حکم قاضى

إلا أنه كمبا تبرى، ببل سبابقه أيضبا كبذلك، •
رأي ضرورة أن إلحاقها بالصحيح لموافقتهبا لب

فاسبد القائل بذلك ليس بأولى من إلحاقهبا بال
يح بلا لموافقتها ل قائل بذلك، بل هو من الترج

مرجح، 

 102: ، ص40جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام، ج 
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نقض حکم قاضى

أصببالة الصببحة تقتضببي حمببل الفعببل ذي و •
ق الوجهين ل ى الوجه الصحيح منهما لا أن الح

ها و لبو القول بالصحة، و اثللاقات بعد تقييد
بالاجتهاد لا وجبه للاسبتناد إليهبا، ببل لعبل

ذلبك الأصول تقتضي الفساد، بالتبار رجبو 
.لاإلى الاك في حصول السب  الناقل مث

 102: ، ص40جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام، ج 
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نقض حکم قاضى

ي من نعم قد يقال بالصحة إذا كانت موافقة لرأ•
عها يجوز تق يده حال وقولها و الفرض أنه أوق

جبوز الفالل بعنوان ذلك و لو بتق يد مبن لا ي
تق يده و تق يده و ق نا إن مث ه تق يد لمن يجوز

.إن أخطأ في تاخيصه إلا أنه موافق له

 103: ، ص40جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام، ج 
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نقض حکم قاضى

البا لكنه كما ترى أيضا، ضرورة لدم ذلك اتب•
يار ، فالأولى القول بوقوعها مراعااة  و تق يدا

هاا محکوم عليها بصحة و لا فساد إلا إذا لحق
ذلك ، فإنبه ينكابب ببو لو بعد ذلك بتقلياد

ئبذ صحتها حال وقولهبا، فيكبون التق يبد حين
لريقا إلى معرفة صحتها حين وقولها، 

 103: ، ص40جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام، ج 
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نقض حکم قاضى

ن العبادة أيضا كذلك إذا فرض وقولهبا مببل •
لا أول الأمر بعنوان القربة، و لا يكبون ذلبك إ
ف في الجاهل غير المتنبه حال إيقالهبا بخبلا

المعام ة، فإنه يجوز وقولها و لو مبع الابك، 
ق لعدم التبار النيبة فيهبا و لبدم التببار سبب

.التق يد

 103: ، ص40جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام، ج 
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نقض حکم قاضى
و لو فرض اختلاف المتعاقبدين فاختبار أحبدهما•

نزا  القول بالفساد و اآخر الصحة و حدث بينهما
أيبه فبي ترافعا إلى حاكم يحكم بينهما بمقتضبى ر

همبا خصوص المتناز  فيه، و يكون هو الحجة ل ي
ه سبابقا، فيه، و ينقض تق يد أحدهما فيه، كما لرفت

لام فتأمل جيدا فإن المسألة من المشاکلات التای
.تحرر

 103: ، ص40جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام، ج 



26

نقض حکم قاضى
وابع بل الظاهر إجراء حكم الصحة و الفساد ل ى ت•

  مبن لقدهما من كل مجتهد اتفق له النظر فيه بنو
اه بما الأنوا  و إن ماتا ل ى لدم التق يد و لم ي حق

.يقتضي الصحة في حقهما، و الله العالم

 103: ، ص40جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام، ج 


